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  مقدمة: 

نيين ماية المدجاءت مبادئ القانون الدولي الإنساني لحماية ضحايا النزاعات المسلحة وأيضا لح       

اية دأ حمشوب أي نزاع مسلح دولي أو غير دولي ، كما تم إقرار مبوغير المقاتلين عموما في حال ن

حتراما د وافراالأعيان المدنية وتمييزها عن الأعيان والأهداف العسكرية ، كل هذا حماية لحقوق الأ

تى أن ححة ، للكرامة الإنسانية ، خاصة وأن الأفراد ليس لهم ضلع فيما ينشب من هذه النزاعات المسل

 ن هدمعاوية وعلى رأسها الإسلام حرمت قتل الأعزل والشيخ والأرملة والطفل ونهت الأديان السم

 المعابد والصوامع والمساجد .
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تفنن  فرنسي قدعمار النجد أن الاستالثورة التحريرية المباركة المجيدة ولكن إذا ما غصنا في أعماق         

ون م لا قانيحتر اهدات الدولية عرض الحائط فلمفي انتهاك هذه المبادئ الإنسانية وضرب بالمواثيق والمع

دولي قانون الدئ اللاهاي ولا قانون جنيف ولا أي من القواعد القانونية أو الأعراف الدولية المكرسة لمبا

 الإنساني . 

ن سرى الذيو الأأل من المستوطنين على خلاف ما امتاز به ثوار ومجاهدو ثورة التحرير من احترام للعزُ  

 .من منطلق أن ذلك واجبا دينيا بحتا يكرمون

 .( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا )قال تعالى 

ية على الجزائر أكدت قبل انطلاق حملتها العسكر قد اريةوقبل الحديث عن هذا كانت السلطات الاستعم    

اء في وقد ج "لالمحت تقل أبداً إلىأن السيادة لا تن "من خلال البيان الفرنسي الموجه إلى الشعب الجزائري 

ينة أخذ المدنا لن نص البيان مايلي" إننا نحن أصدقاؤكم الفرنسيون نتوجه الآن نحو مدينة الجزائر... إنن

م على ذا برهنتنا، وإلكي نكون سادة عليها، إننا نقسم على ذلك بمبادئنا، وإذا انضممتم إلي "الأتراك"منهم 

على  تقلينون الحكم في أيديكم كما كان في السابق ، وستكونون سادة مسأنكم جديرون بحمايتنا فسيك

 .. بهذا البيان دشنت فرنسا حملتها العسكرية على الجزائر1وطنكم..."

 ذلك؟. حدث بعد لكن ماذا

فترة  بيق علىمعرفة ما هو القانون الواجب التطقتضي منا يإن الحكم على فترة تواجد فرنسا بالجزائر 

حتلة ما دولة فرنسا بقواعد القانون الدولي باعتباره التزاملمعرفة مدى  لفرنسي للجزائرالاستعمار ا

 للجزائر.

وانين واجبة قمام فرنسا أربعة عد الله" أنه كان أيرى الأستاذ "عمر سبخصوص هذه المسألة           

 التطبيق على حالة الجزائر طيلة الفترة الاستعمارية وهي: 

 .2نسانيولي الإلقانون الدولي العام ، القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الد، االاحتلالقانون 

ى عل ا هاتهمداخلتن نحاول أن نركز الدولي القانونوفترة الثورة التحريرية المجيدة ولمعرفة العلاقة بين  

لقانون اين من رعوقواعد القانون الدولي الإنساني باعتبارهما ف "الحرب" الاحتلالانطباق قواعد قانون 

لية الدو ياتتفاقالاالدولي وكليهما ينظمان تصرفات الدول في حالة النزاع المسلح ويشتركان في العديد من 

ن مر يفترض الفرنسي للجزائ الاحتلالوالقانون الدولي الإنساني على فترة  الاحتلالفانطباق قواعد 

 1949يف لعام ية جنياعد ومبادئ لائحة لاهاي واتفاقلقو "الدولة المحتلة" فرنسا احترامالناحية القانونية 

 ذا مان إن ، لك، وحتى الأعراف الدولية المطبقة في هذا الشأ الاتفاقياتوالبروتوكولات الملحقة بهذه 

مبادئ نتهاك الفي ا ة نجد أن الاستعمار الفرنسي قد تفننغصنا في أعماق الثورة التحريرية المباركة المجيد

فاقية لا اتوبالمواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط فلم يحترم لا لائحة لاهاي  الإنسانية وضرب

قانون نساني ولي الإة لمبادئ القانون الدوجنييف ولا أي من القواعد القانونية أو الأعراف الدولية المكرس

وطنين المست منللعزل  احترامالحربي على خلاف ما امتاز به ثوار ومجاهدو ثورة التحرير من  الاحتلال

 رمون من منطلق أن ذلك يعد واجباً دينيا بحتاً.ك  أو الأسرى الذين يُ 

رتكبتها اعة التي البش تار عن الجرائم الدوليةومن الأسباب الرئيسية للبحث في هذه المسألة هو إزالة الس    

 23 ي في زائر والرد عن الموالين للنص التشريعي الصادر عن البرلمان الفرنسـفرنسا في الج

د الاستعمار ويحاول بكل وقاحة واستفزاز طمس الحقائق التاريم  والذي يُ  2005فبراير ة ـاء حقيقخية وإخفج ِّ

 يراته.ته وخري واستغلال ثرواــوق الإنسان الجزائــة لحقـالجسيم الممارسات العنصرية والانتهاكات

دنيين في حق الم تكبتها فرنسا في الجزائرالناحيـة القانونيـة الصرفة فإن الجرائم التي ارأما من     

  :والأعيان المدنيـة هي

 دولية.، تستوجب المسؤولية الجنائية ال -3وهذا بشهادة زعمائها وقادتها -جرائم دولية، 

 وبناءً على ماسبق تكون إشكالية الموضوع على النحو التالي:    

 ؟ نسي للجزائرالفر الاحتلالهو القانون الواجب التطبيق خلال فترة ما 
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  لمعالجة هذه الإشكالية تكون الدراسة وفق المحاور الكبرى التالية:

 ئر.لجزاباالفرنسي  التواجدعلى فترة  قانون الإحتلالاق قواعد بإنط -

 إنطباق قواعد القانون الدولي الإنساني على فترة التواجد الفرنسي بالجزائر. -

 لأقاليم المحتلة .واجبات المحتل والحقوق المقررة للمدنيين في ا -

 .تطبيقات مبدأ حماية المدنيين والأعيان المدنية إبان الثورة التحريرية المباركة -

 وع البحث.  موض حول والاستنتاجات خاتمة تتضمن أهم الملاحظات -

 الفرنسي للجزائر الاحتلالانطباق قواعد القانون الدولي على فترة  المبحث الأول:

 جزائريينلب الين والمسؤولين الفرنسيين تثير في أحايين كثيرة حفيظة أغإذا كانت زيارات السياسي    

البسيط  لشعبى من جموع ادون تمييز سواء أكانوا من رجال الطبقة السياسية أو من فئة الصحفيين أو حت

 اتالممارس لنا فيوطبيعي جدا تقبل هذه الحساسية المفرطة إذا ما عدنا بذاكرة التاريخ إلى الخلف وتأم –

لجزائر في ا اللاإنسانية والجرائم البشعة التي اقترفها الجيش الفرنسي في حق شعب أعزل طيلة وجوده

ات تطبيق ير رجال القانون هو التساؤل عن إمكانيفإن ما يث – 1962و1954وخاصة في الفترة ما بين 

لإقرار  "1962-1954"قواعد القانون الدولي التعاهدية والعرفية على فترة الحرب التحريرية المجيدة 

ولي سيما انون الدد القالمسؤولية الجنائية الدولية للقادة الفرنسيين عن الانتهاكات الجسيمة والعديدة لقواع

 رـالتهجيوذيب ـقية جنييف الرابعة والبروتوكولات الإضافية جراء جرائم القتل والتعلائحة لاهاي واتفا

 التي طالت حتى الأعيان المدنية والبيئة.والاغتصاب في حق المدنيين فضلا عن الجرائم 

 الفرنسي للجزائر الاحتلالعلى فترة  الاحتلالقواعد  انطباقالمطلب الأول: 

علية سلطة الفضعة للدولة محتلة لأنها كانت خاترة تواجد الاستعمار الفرنسي تعتبر الجزائر خلال ف        

فما هي العلاقة بين دولة الإحتلال والدولة المحتل  التي تعد من الناحية القانونية دولة محتلة 4لفرنسا

مقررة تجاه سكان الأراضي المحتلة؟ وما هي الحقوق ال الاحتلالأراضيها؟ وما هي واجبات سلطة 

 ؟.الاحتلالمدنيين في ظل لل

ون ليها قانيقوم ع الحربي والمبادئ الأساسية التي الاحتلالوقواعد  الاحتلالبداية يجب تحديد ماهية     

لق ما يتعالحربي في الاحتلالالمستعمر الفرنسي بنصوص قانون  التزامالحربي لمعرفة مدى  الاحتلال

 نية.  بالواجبات تجاه السكان المدنيين والأعيان المد

 :الاحتلالماهية  أولا/

هي  لحربحالة ا: يميز فقهاء القانون الدولي بين حالتي الحرب والاحتلال الحربي ف الاحتلالتعريف  -1

مؤقتة حلة الفهي المر الاحتلالوالقتال على أرض المعركة أما  الاشتباكاتالمرحلة التي تتميز بحدوث 

 ن قانونها الخاص .الحالتي ولكل من 5التي تعقب الحرب والعدوان المسلح

ات ا تتمكن قوطور من أطوار الحرب يوجد عندم" الحربي بأنه الاحتلالقد عرف الفقيه كمال شحاتة و    

لى جزء عم أو ـليالإق الغزو من اقتحام إقليم دولة معادية وهزيمة قواتها إذا ما تصدت للغزو ثم الهيمنة على

 ."طة الحكومة الشرعيةمنه وإقامة سلطة عسكرية للمحتل محل سل

لحرب. اوانين يطلق عليها أيضا قانون الإحتلال الحربي الذي هو جزء من ق الحربي: الاحتلالقواعد  -2

وانين ضا بقنصوص القانون الخاص بالاحتلال الحربي في القانون الدولي الإنساني والمعروف أي وتوجد

 الحرب أو قوانين النزاع المسلح وهي:

ادرة هاي الصأنظمة لا"بشأن قوانين وعادات الحرب البرية والأنظمة الملحقة بها  لاهاي اتفاقية -

 (.1907آب18في 

 .1949آب12اية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في بشأن حم جنييف الرابعة اتفاقية -

ضحايا  حمايةجنييف والمتعلقة ب باتفاقياتالملحق  1977من البروتوكول الإضافي للعام 85المادة -

 ."البروتوكول الأول" ة الدوليةالمنازعات المسلح

 . 6قواعد القانون الدولي العرفي -
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 .ءآراء الفقها ا أحكام المحاكم الدولية والوطنية، العمل الدولي،يضاف إليها مصادر تكميلية أخرى منه

 المبادئ الخاصة بقانون الحرب:  -3

 بدأ:هذا الم يتفرع عنمبدأ تقييد حرية مهاجمة الأشخاص: * 

 حظر أعمال الإرهاب والعنف الرامية إلى بث الذعر بين المدنيين . -

 اجمة قوات العدو .أفراد القوات المسلحة وحدهم لهم الحق في مه -

 يتفرع عن هذا المبدأ:مبدأ تقييد حرية مهاجمة الأماكن: * 

 حظر مهاجمة الأماكن المجردة من وسائل الدفاع . -

تي تشكل ة أو الالمخصصة للعلوم والمباني الثقافية وأماكن العباد عدائي للأماكن لا يوجه أي عمل  -

 التراث الروحي والثقافي .

 ال الهندسية .حظر مهاجمة الأشغ -

 . الانتقاميةلا تكون الهداف المدنية محلا للهجوم أو للهجمات   -

 ثار .لب للممتلكات والآالأعيان الضرورية لبقاء السكان  وحظر الس انتزاعحظر تخريب أو  -

 يتفرع عن هذا المبدأ : مبدأ تقييد حرية وسائل الهجوم:* 

 حظر الهجمات العشوائية . -

 ليب التي توقع بالمدنيين وممتلكاتهم أضرارا مفرطة .حظر الأسلحة والأسا -

 البيئة الطبيعية . احترام -

 سلاح التجويع ضد المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب . استخدامحظر  -

ن للقانو كاانتهار إن تدمير البيئة الذي لا يستند إلى الضرورة العسكرية يعتبمبدأ عدم تدمير البيئة:  *

لبيئة اة ضد ساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقضي بتجريم الأعمال التخريبيهناك نص في النظام الأ"

عة جنييف الراب يةاتفاقمن  174و 53من لائحة لاهاي والمادتين  23وهو مكرس في م "الطبيعية

 من بروتوكول جنييف الثاني . 14والمادة

من  53م ن لائحة لاهاي وم 23هذا المبـدأ منصوص عليه في م مبدأ حظر تدمير الأعيان المدنية:* 

 من بروتوكول جنييف الأول ويتفرع عن هذا المبدأ : 52جنييف الرابعة و م اتفاقية

 هجوم بالأسلحة الحارقة .حظر جعل الغابات والغطاء النباتي هدفا لل -

ذاء، ن الغحظر الهجمات على الأهداف التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين )كأماكن تخزي -

 الشرب والمناطق الزراعية(. منشآت مياه

 منع واردهذا الوهناك قواعد تحد من زرع الألغام في البيئة البحرية  مبدأ عدم زرع الألغام عشوائيا:* 

 من بروتوكول جنييف الأول . 5-51/4في المادة 

 .من بروتوكول جنييف الأول  35/5منصوص عليه في المادة مبدأ حماية البيئة الطبيعية: * 

يئة في الب المقصود من تقنيات التغيير إجراء تغييراتظر تقنيات التغيير لأغراض عسكرية: مبدأ ح* 

بات ة من نفاعلية وتركيب"طويلة الأمد الطبيعية لأغراض عسكرية التي تسبب أضرارا واسعة النطاق و

 ستخداما اتفاقاتمن  2و1وهذا المبدأ منصوص عليه في المادة "وحيوان وعلاقة الأرض بغلافها الجوي

 تقنيات التغيير في البيئة .

روتوكول من ب 55/2كمهاجمة الغابات منصوص عليه في المادة مبدأ حظر مهاجمة البيئة الطبيعية:* 

 جنييف الأول .

تكون  أي وضع شارات وعلامات واضحة على المواقع التيمبدأ وضع علامات واضحة على الأعيان:  *

 . 7من بروتوكول جنييف الأول 56نصوص عليه في المادة أساسية للصحة والبيئة وهذا المبدأ م

 جزائرانطباق قواعد القانون الدولي الإنساني على فترة الإحتلال الفرنسي لل المطلب الثاني:

تعتبر فترة حرب مسلحة بين الثوار  1962مارس19إلى غاية  1954إن الفترة الممتدة من أول نوفمبر    

فرنسي حتى وإن تخللتها فترات من الهدوء وبالتالي القانون الواجب الجزائريين وقوات المستعمر ال
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الحربي الذي سبق  لالاحتلاالتطبيق في مثل هذه الحالة هو القانون الدولي الإنساني إلى جانب قانون 

التعرض إليه في المطلب الأول وما يؤكد هذه الحقيقة أن نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني محصور 

 حالات منها :على عدة 

 حالة إعلان الحرب بين دولتين حيث تعد الحرب قائمة . -

رى لات أخحاالقوة المسلحة حتى وإن لم تكن الأطراف في حالة حرب . إضافة إلى  استخدامحالة  -

 لا يتسع المقام لذكرها . 

 .وإذا كانت قواعد القانون الدولي الإنساني تنطبق على فترة الثورة الجزائرية المباركة

 سي؟ .الفرن الاحتلالقواعد ومبادئ هذا القانون من طرف الثوار الجزائريين وقوات  احترمتهل ف

ساني الإن باختصار ماهية القانون الدولي وقبل الإجابة عن هذا السؤال من الضروري أن نتناول ولو

 ساسية التي يقوم عليها هذا القانون .والمبادئ الأ

 

 

 ني :ماهية القانون الدولي الإنسا /1

ة لأكثر دقعريف القد وردت عدة تعريفات لهذا القانون إلا أن التتعريف القانون الدولي الإنساني:/أولا 

حالة  نسان فيحمي الإوالعرفية التي ت الاتفاقيةة القواعد والمبادئ القانون الدولي الإنساني هو مجموع"هو:

 ."النزاعات المسلحة

 تالية:من التعريف السابق يمكن استخلاص الخصائص ال ي:خصائص القانون الدولي الإنسان /ثانيا 

 . اهداتإنه أحد فروع القانون الدولي العام الحديثة التي تستمد مصادرها من العرف والمع -

 تعد جزءًا من قواعد حقوق الإنسان المطبقة في النزاعات المسلحة . عدهقوا -

 ملازم لقانون الحرب أو النزاعات المسلحة .  -

لى نظر إيلدول والشعوب بغض النظر عن الدولة المعتدية حيث أن هذا القانون لا ينطبق على ا -

 لقوة. ام ان جراء استخدأصل الحق المتنازع عليه بين الأطراف بل ينظر إلى الآثار المترتبة م

يين لعسكرمهمته حماية المدنيين وحماية الأهداف المدنية كما يحمي أيضا أهدافاً عسكرية وا -

 ."رضى والغرقىالجرحى والم"

انتهاك قواعد هذا القانون يرُت ِّب المسؤولية الجنائية الدولية موجبة للعقاب لذلك أنشئت المحكمة  -

 الجنائية الدولية. 

 وسائل وأساليب الحرب . استخدامالنزاع في على أطراف يضع قيودا  -

أكثر  ن أوا دولتايسعى إلى تنظيم النزاعات المسلحة وإدارتها وتنظيم الحروب التي تشترك فيه -

 بصرف النظر عن إعلان الدولة للحرب أم لا .

ين د العاديالأفرغاية هذا القانون هو تحقيق الأمن الإنساني الذي يكمن ويبرز من خلال انه يحمي ا -

 .  8داخل دولتهم من أي شكل من أشكال التهديد

ن لمبادئ ماى هذه ون الدولي و تستقيعتبرها بعض الفقهاء جوهر القانمبادئ القانون الدولي الإنساني:  /2

 الوثائق والممارسات الدولية وهي عديدة ومتنوعة يمكن تقسيمها كما يلي :

 المبادئ الإنسانية الأساسية: /أولا 

نساني لي الإيعرف بشرط "مارتينز" وهو مبدأ للحالات التي لا يغطيها القانون الدو مبدأ مارتينز: -

 العام ، لضميرحماية القانون الدولي والمبادئ الإنسانية وما يمليه ا ومضمونه انه يضل المدنيون تحت

ي القانون الدولالمتعلقة بوما زال إلى يومنا هذا جزءا من الوثائق  1899وضع هذا المبدأ لأول مرة سنة 

ن" الإنساني ويعتبر جزءا من القانون العرفي  "كان عرفا قبل أن يدو 

حياة الجنود المشاركين في القتال  احترامرفي يعرف أيضا بمبدأ هو مبدأ عمبدأ جون جاك روسو:  -

حو عارض الحرب هي علاقة بين الدول وليس الأفراد الذين لا يصبحون أعداء إلا على ن"ومضمونه 
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ود ما داموا ـنـروع قتل الجـة فمن المشلكونهم جنودا فقط ولما كانت الحرب تهدف إلى تدمير الدول المعادي

 ."استسلامهمولكنهم لا يصبحون أعداء بمجرد  يحملون السلاح

ية هي مضمونه باختصار أنه تضل المتطلبات العسكرالفرد الإنساني ككائن بشري:  احتراممبدأ  -

ف لحق أطراألا ي تطبيقاته أنه يجب على النظام العام وقابلة للانسجام مع الفرد الإنساني ومنالمحافظة 

 زين عنغاية الحرب ويجب أيضا حماية واحترام الأشخاص العاجالنزاع بخصهم ألاما لا تتناسب مع 

 القتال والذين لا يشتركون في الأعمال العدائية.

ل ككرية في العس لأعيان المدنية والأهدافريين والمدنيين وبين اأي التمييز بين العسك مبدأ التمييز: -

   من بروتوكول جنييف الأول. 13النزاعات المسلحـة وقد نصت عليه م

 ما تمليهولى فيمبدأ ضمني يسعى إلى إقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين تتمثل الأمبدأ التناسب:  -

 مقتضيات الإنسانية.الضرورة العسكرية والثانية فيما تمليه ال

مسلح لنزاع الناء الما كان الهدف المشروع الوحيد الذي تسعى الدول لتحقيقه أث مبدأ الضرورة العسكرية: -

لجنود ان من إضعاف القوات العسكرية للعدو ولما كان يكفي لتحقيق هذا الهدف تعجيز أكبر عدد ممك هو

م أو موته القتال الجنود العاجزين عن تزيد من معاناةالأسلحة التي  استخداممن المشاركة في القتال فإن 

 يتنافى مع الضرورة العسكرية ويتجاوز هذا الهدف.

هر مثل جوتالمبادئ مبادئ متداخلة متكاملة لا يمكن فصلها عن بعض لأنها ونشير إلى أن مختلف هذه 

انت ولا نها كضمني، كما أالقانون الدولي الإنساني ككل، وهذه المبادئ منها ما هو صريح ومنها ما هو 

 . 9تزال جزءا من القانون العرفي

 ن: المبادئ المشتركة بين القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسا /ثانيا 

ئ ن المبادثقة مالمبادئ المشتركة هي مبادئ مطبقة في جميع النزاعات الداخلية والدولية وهي مبادئ منب

 الأساسية ومنها:

 ها:ذكر مننيتفرع عن هذا المبدأ جملة من المبادئ الفرعية التطبيقية  رد:مبدأ صيانة حرمة الف * 

 حرمة من يسقط في الحرب جريحا ومن يستسلم . -

 بشخصيته القانونية . الاعترافإنسان في  حق كل -

 شرفه وحقوقه العائلية وعاداته ومعتقداته . احترامحق الإنسان في  -

 وتلقي طرود الإغاثة .حق كل إنسان في معرفة مصير أسرته  -

 عدم حرمان الإنسان من ملكيته الخاصة بشكل تعسفي . -

وان ي العد يشاركون أو لم يعودوا يشاركون فيتمتع الأشخاص الذين لامبدأ الرعاية الإنسانية:  -*

 بالرعاية والحماية. "المدنيون-الأسرى-الجرحى"

ما يحظر اتهم كعلى حي الاعتداءإنسانية ويحظر  يجب معاملة المدنيين معاملةمبدأ المعاملة الحسنة:  -*

 التعذيب والمعاملة السيئة.  

 .اللازمة الأعيانو الاستهلاكيةواد ـة أو تدمير المـميحظر مهاجمبدأ صيانة حرمة الأماكن والأعيان:  -* 

 يجب إيواء وعلاج الجرحى والمرضى في النزاعات المسلحة .مبدأ الإيواء:  -*

 . 10انيأطراف النزاع يجب أن تقبل إغاثة السكان المدنيين ذات الطابع الإنس مبدأ الإغاثة: -*

لحقوق  ن الدوليلقانوونين القانون الدولي الإنساني و اه في المبادئ يعبر عن تكاملية القانـإن هذا التشاب

 الإنسان. 

ي ظروف التمع ال "ربيلحا الاحتلالمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ قانون "وبمطابقة هذه المبادئ 

رة ية المظفتحريرعاشها الشعب الجزائري والمعاملة التي لقيها من قبل المستعمر الفرنسي إبان الثورة ال

حماية والجيش الفرنسي لهذه المبادئ وخصوصا ما تعلق بمبدأ  احترامن حقنا أن نتساءل عن مدى م

 المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة. 

 هذا ما سوف نتناوله من خلال المبحث التالي:
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 واجبات المحتل والحقوق المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلة المبحث الثاني:

اردة ونية الواعد القانوالدولة المحتل أراضيها تحكمها مجموعة من القو الاحتلالإن العلاقة بين دولة        

لإضافية ولات اوالبروتوك 1949عامواتفاقية جنييف الرابعة ل الدولية سيما لائحة لاهاي الاتفاقياتفي 

راضي خل الأوالأعراف الدولية وأن أي خروج عن هذه القواعد والأعراف أو أي تجاوز لسلطة المحتل دا

عليمات الملحقة من الت 35المحتلة هو انتهاك لحرمة القانون الدولي وقد أشارت إلى هذه العلاقة المادة

ح لدولة ى لا يصبدة حتلا ترتب حقوق السياعة بقولها"إذا كانت القوة لا تخلق القانون ولاهاي الراب لاتفاقية

ات قة سلطبدولة الأصل وعلا الاحتلالالاحتلال إلا اختصاصات محددة تتحدد في إطارها علاقة دولة 

صل دولة الألئهم كان وولالا يحده أي تأثير على جنسية الس الاحتلالبسكان الإقليم المحتل، فإن  الاحتلال

 صاحبة الإقليم المحتل".

صدرها وفقا يوعلى الرغم من أن للمحتل أن يطالب سكان الإقليم المحتل بإطاعة الأوامر التي        

فهو لا ينهي شخصيتها الدولية  11الاحتلاللصلاحيته في إدارة الإقليم وسلامة قواته كما يحددها قانون 

هذا  لأصل علىادولة  يادةتتمتع بسلطة فعلية فإن س الاحتلاللدولة. فإذا كانت دولة ا استمراريةنتيجة لمبدأ 

ا أن حق لهيعلى ما هي عليه دون مساس حيث  -طوال قيام حالة الحرب واحتلال الإقليم -الإقليم تبقى

على رأس  انتقلتففي أوروبا قام عدد من حكومات المنفى التي  12تشكل حكومة منفى خارج أراضيها

حرب علقة بالالمت ارج أقاليمها نتيجة الظروفجهزتها التنفيذية من دولة الأصل أو تشكلت تشكيلا جديدا خأ

ا تل رغم مالمح حيث استمرت في ممارسة أعمال السيادة ومخاطبة التابعين لها بالجنسية من سكان الإقليم

أن تمارس تصرفا لا  تلالالاحومن ثم فليس لسلطات  13الاحتلاللاقته من صعاب وعقبات نتيجة قيام 

فهي أولا وقبل كل شيء   14ة والسلطة الشرعية على الإقليم المحتليكون إلا لصاحب السيادة القانوني

ذلك فلا قت وبلإدارة عسكرية وسلطة فعلية مؤقتة لا يجوز لها إلا التصرفات الضرورية ذات الأثر المؤ

لها أن   يجوزالتشريعات الخاصة بالإقليم كما لايجوز لها أن تستحوذ على اختصاصات السيادة في إصدار 

هذه  هيئة أو شخص غير أصحاب السلطة الشرعية في باسمكام في محاكم الأرض المحتلة تصدر الأح

 وإنما تصدر أوامر سلطة تقتضيها ظروف وجودها الفعلي المؤقت على الإقليم. 15الأرض

 المطلب الأول: واجبات الـمحـتل

لتزام ا تلالالاحطة في نصوص لائحة لاهاي واتفاقية جنييف الرابعة يقع على سل بموجب ما ورد        

 تجاه السكان المدنيين والتزام آخر تجاه تنظيم الإدارة وحرمة المال العام .

من لائحة  56إلى  48هذه الواجبات تحددها المواد من  :واجبات المحتل تجاه السكان المدنيين /أولا

الخاصة  1949لعام من اتفاقية جنييف الرابعة  78،47،27،24والمواد  1907عام لاهاي للحرب البرية ل

 198116عام ولي لبحماية المدنيين وقت الحرب وكذلك قوانين الحرب البرية التي تبناها مجمع القانون الد

ا نبهكل جواباحترام حياة السكان المدنيين  الاحتلالفبموجب هذه القواعد الدولية يتوجب على سلطات 

أن تطلب إلى  السكان  الاحتلاللى سلطات كما يمنع ع 17وممارسة حياتهم الطبيعية وحقهم في التعليم

لزامهم إت إلى شريطة ألا تؤدي تلك الخدما الاحتلالالمدنيين من الخدمات إلا ما يلزم لسد حاجات جيش 

 .18بالاشتراك في الأعمال الحربية ضد وطنهم

يف جني من اتفاقية 48،47،34،27خاصة المواد  -لنصوص السابقة وعموما يمكن تلخيص ما جاءت به ا

 تجاه سكان الأراضي المحتلة في النقاط التالية: الاحتلالحول واجبات سلطة  -الرابعة 

 .ائهم تجميع الجرحى والمرضى والغرقى وتقديم الرعاية لهم دون تمييز بغض النظر عن انتم -

 في قواتها المسلحة . عدم إرغام الأشخاص المحميين على الخدمة -

 معاملة السكان معاملة حسنة . -

 الإمدادات الغذائية والطبية للسكان .ضمان  -

مة هذه المهقوم بتالموافقة على عمليات الإغاثة إذا كان السكان لا تصلهم المؤن الكافية ويمكن أن  -

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المنظمات غير الحكومية .
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 ة على سكان الأرض المحتلة .توزيع شحنات الإغاث -

ع مبادئ تفق ميب الأحمر أو الهلال الأحمر بمواصلة أنشطتها بما يالسماح للجمعية الوطنية للصل -

 الحركة الدولية

 إحترام الملكية الثقافية . -

 يلي : حظرا مطلقا ما الاحتلالومما تجدر الإشارة إليه أنه يحظر على سلطة 

 سباب .إلى أي مكان خارج الأرض المحتلة ومهما كانت الأالنقل الجبري للأشخاص المحميين  -

 ذ الرهائن .أخ -

 . 19ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم الاقتصاصالقيام بأعمال  -

 :بصفتها القائم بإدارة الأرض المحتلة الاحتلالواجبات وحقوق سلطة  /2

ارة قائم على إدباعتبارها ال من لائحـة لاهاي تكون التزامات سلطـة الاحتلال 43بموجب نص المادة     

 التالي:الإقليـم المحتل على النحو 

 انت عليهشكل ك والاجتماعية إلى أقرب الاقتصاديةاستعادة الأمن والنظام العام واستعادة الحياة  -

 قبل الاحتلال .

من اتفاقية  64الاحتفاظ بالقوانين السارية في البلد ما لم يحول دون ذلك ضرورة قصوى فالمادة -

عين ذلك يتة لتغيير القانون وكسلطة تشريعي الاحتلالييف الرابعة تنص على أنه "ليس لقوة جن

 تل ".المح عليها إبقاء القانون الجنائي للأرض المحتلة ساريا باستثناء القوانين التي تهدد

 ر .لتدميايحظر تدمير أي ممتلكات عامة أو خاصة إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي هذا  -

 أو مرافق للنقل . يجوز مصادرة الممتلكات الخاصة باستثناء أجهزة الاتصال لا  -

 الإستلاء على الأرضية والإمدادات الطبية . الاحتلاللا يجوز لسلطة  -

 كما لا يجوز لها أن تستولي على ممتلكات ثابتة تخص دولة العدو . -

 . الانتفاعوجب قواعد حق إدارة الممتلكات العامة ولكن فقط بم الاحتلاليجوز لسلطة  -

التنقيب ولتفتيش لاء على البترول ولو فقط إدارة آبار البترول دون االإست الاحتلاللا يجوز لسلطة  -

 .20ويتعين عليه المحافظة على قيمتها

 المطلب الثاني: الحقوق المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلة

ما  اسيا رغميا وأسالحربي يعد مطلبا إنسان الاحتلالظل  إن تأمين الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في    

ولقد أصبح اليوم القانون الدولي لحقوق الإنسان فرعا  21عترض تحقيق ذلك العديد من العقبات والصعابي

نسان اسية للإق الأسالكامل للحقو الاحتراممن فروع القانون الدولي العام الحديث الذي يحاول جاهدا تأمين 

 يلي: الحقوق وترتيبها كما وعموما يمكن إجمال هذه 22لحق في التعليم والثقافة الوطنيةومن بينها ا

 :الحقوق المدنية والسياسية/ولاأ

لمواد اعلى ذلك في  ورد النص"الحق في الحياة والنهي عن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية  -

 من اتفاقية جنييف الرابعة. "147،33،32،27

  من اتفاقية جنييف الرابعة.  "27المادة"رامة الأشخاص شرف وك احترامحق  -

 عة.من اتفاقية جنييف الراب "27المادة"حق إحترام العقيدة الدينية والعادات والتقاليد  -

لجماعي اي أو حق المدنيين في البقاء والتنقل داخل الأراضي المحتلة وتجريم النقل الإجباري الفرد -

 ة نورمبورغ .ممن اتفاقية جنييف الرابعة والمادة السادسة من ميثاق محك "49المادة"للسكان المدنيين 

ن اتفاقية م "33المادة"الحقوق القضائية وهي حق كل إنسان أن تنظر قضاياه أمام محكمة مستقلة وعادلة  -

في الأقاليم  ببقاء قوانين العقوبات الموجودة الاتفاقيةمن ذات  64جنييف الرابعة وكذلك قضت المادة

 المحتلة نافذة ومواصلة عمل محاكم الإقليم .

 :والثقافية والاجتماعية الاقتصاديةق الحقو /ثانيا

 من اتفاقية جنييف الرابعة. "27المادة"الحقوق العائلية ورد النص عليها في  -
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 من اتفاقية جنييف الرابعة. "57،55،50المواد"الحق في التربية والتعليم والصحة  -

 .وان يكون داخل الأراضي المحتلة وأن لا يكون ذا طابع حربيالحق في العمل  -

من اتفاقية  "23/2المادة"الحقوق المالية الخاصة بالسكان المدنيين في الأراضي المحتلة احترامالحق في  -

 جنييف الرابعة.

 الحق في حماية الممتلكات الثقافية . -

خذ على المآ نون والباحثين قد سجلوا جملة منوعلى الرغم من إقرار كل هذه الحقوق إلا أن رجال القا

 فيما يلي: اختصارهاف الرابعة بشأن حماية المدنيين يمكن جنيي اتفاقية

 لم تعالج حماية المدنيين أثناء القصف الجوي . الاتفاقية -

 عدم النص على تحريم الأسلحة الخطيرة ضد السكان المدنيين . -

 اسية كحرية التعبير والصحافة.عدم النص على الحريات العامة الأس -

 ة رجال المقاومة .عدم وجود نصوص تضمن حماي -

نيين من على حساب المد الاحتلالفي رعايتها لمصالح  الاحتلالإسراف ومغالاة قواعد قانون  -

 خلال النص على الضرورة الحربية أو العسكرية القاهرة .

 .الاحتلالمنتهكي قانون  غياب النص على الجزاءات الجنائية التي توقع على -

صة من الخا لبروتوكول الإضافي الأول لإقرار الحماية لبعض الفئاتواستكمالا للحقوق السابقة جاء ا

د لإعدام ضوبة االمدنيين كحقوق الأطفال والنساء ضد العنف وحماية النساء الحوامل وعدم جواز تنفيذ عق

ذا البروتوكول همن 79ت الحماية للصحافيين في المادةالمرآة الحامل أو أمهات الأطفال الصغار كما تقرر

لم تنص مباشرة على أوضاع حروب التي  1949لسنة 24اتفاقيات جنيف الأربعدون أن ننسى  .23فيالإضا

تركة المش وحركات التحرر الوطني ، لكن بتطرقنا لنصوص تلك الاتفاقيات نجد أن نص المادة الثالثة

من  اقدارا حركات التحرر الوطني ، فهو يعد الوحيد الذي يشكل مسيكون أهم النصوص تعلقا بدراستن

ونص  ،ية " الضمانات للممارسين ، حيث أن هذه المادة تنطبق على كل الحروب ذات الطبيعة غير الدول

دنى من الحد الأ حترامالمادة الثالثة يلزم الدلو الأطراف في اتفاقيات جنيف يلزم الدول الأطراف فيها على ا

" في حالة نزاع  على أنه 1949نيف لسنة نات بالنسبة للثوار ، وتنص المادة الثالثة من اتفاقيات جالضما

 اع يلتزمالنز مسلح من طبيعة غير دولية يجري في إقليم أحد الأطراف المتعهدة فإن كل طرف في مثل هذا

 بتطبيق كحد أدنى ما يلي :

 زلون عنهم أعضاء القوات المسلحة الذين يتنابما في الأشخاص غير المشاركين في العمليات: – 01

لون يعام لك الذين أصبحوا غير قادرين عليه بسبب مرض ، جرح ، حبس ، أو أي سبب آخرالقتال ، وكذ

الجنس ،  ،في كل الظروف بطرق إنسانية بلا تفرقة  مؤسسة على العرق ، اللون ، الديانة والعقيدة 

ن كل مكاي جرما فم، لهذا الغرض كل عمل من الأعمال التالية يعتبر المولود ، الثروة ، أو أي معيار آخر 

 وزمان بالنسبة للأشخاص المذكورة أعلاه.

 لتعذيب .عنف ضد حياة الأشخاص ، خاصة القتل بأنواعه ، التشويه ، المعاملة الشرسة ، وا – أ   

 أخذ الرهائن  -ب   

 لمعاملة السيئة .وا ةالإهانةالمساس بكرامة الإنسان ، وخاصة  –ج    

لقضائية ، صادرة عن محاكم قانونية تسمح بكل الضمانات ا إصدار أحكام وتنفيذ عقوبات غير – د    

 والتي تعتبر لازمة بالنسبة للشعوب المتحضرة 

 .25المجروح والمريض يجب جمعه والاعتناء به ......إلخ  – 2  

يد ونت العدث تهاا أضحى مرهونا بإرادة الدول ، حيلكن رغم أهمية هذه المادة لكن نجد أن تطبيقه       

ولكن  1951 ل وتماطلت في تنفيذ التزاماتها ؛ ففرنسا صادقت على اتفاقيات جنيف الأربع عاممن الدو

 .26جوناقتصرت على تطبيق بعض البنود المذكورة في المادة الثالثة ، وهذا ضمن المعتقلات والس
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حل لد كافيا لا يع يمكن تطبيقها على حروب التحرر الوطني ، إلا أن ذلكوطالما أن المادة الثالثة        

ء ول اللقاذا حامشكلة الثوار لسبب بسيط ، أن الثوار يعتبروا مجرمين طبقا للقانون الداخلي ، ولأجل ه

تقليدية تدارك هذه المشكلة وتراءى بأن حروب التحرر تتباين عن الحروب ال 1974الدبلوماسي عام 

 غتة والمفاجأة.على المجابهة بين الطرفين حيث أن الأولى تقوم على المبا القائمة

لثانية امادة ولذا كان على الملتقى الدبلوماسي تخطي هذه الصعوبات واقترح أن يتم تطبيق ال        

ا من المشتركة على الأوضاع المسلحة التي يكون فيها نضال مسلح من شعب ضد غزو أجنبي انطلاق

 .27قرير المصيرالحق في ت

ت الجمعية العامة سنة           ء الصبغة منحًى آخر ، حيث اعتبرت أن من الواجب إضفا 1973ون ح 

مركزا  لثوارلالقانونية على حروب التحرر الوطني بغية تطبيق معاهدات جنيف الأربعة ، وهذا ما يضمن 

 قانونيا في اعتبارهم "مساجين حرب" ، إذا تم اعتقالهم.

في  ن الشعوبين تكوالنزاعات المسلحة أقد ورد في قرار الجمعية العامة في فقرتها الثالثة أنه " و       

ى ي معنفكفاح ضد الاستعمار والتبعية الأجنبية والأنظمة العنصرية يجب أن تعتبر نزاعات دولية 

الدولية  ائق؛ والمركز القانوني الذي تعطيه معاهدات جنيف والوث 1949معاهدات جنيف الأربع لسنة 

بعية والت لمشاركين في الكفاح المسلح ضد الاستعمارالأخرى للمحاربين يجب أن يطبق على الأشخاص ا

 الأجنبية والأنظمة العنصرية".

من اتفاقيات جنيف  02دولة والتي صوتت لفائدة هذا القرار أن هذا يعد تفسيرا للمادة  90وقد اعتبرت       

ضح أنه من مباحثات ضمن الملتقى الدبلوماسي للصليب الأحمر الدولي ات، وبعد مشاورات و 28المشتركة

ونصت  ،بجنيف  1977اللازم إدخال هذا النوع من الضمانات في نص صريح بالبروتوكول الأول لعام 

طبيق تة لمجال لسابقفي هذا الفقرة الرابعة للمادة الأولى على أنه " الوضعيات المشار إليها في الفقرات ا

اق ي ميثمصير ، كما هو واضح فوكول ، تتضمن النزاعات العسكرية تطبيق لحقها في تقرير الالبروت

اق بقا لميثطلدول االأمم المتحدة ، وإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بعلاقات الصداقة والتعاون بين 

 الأمم المتحدة".

ليها في صوص ع، هو أن الشعوب المن وما توصل إليه الملتقى الدبلوماسي للصليب الأحمر الدولي       

لتحرر اركات الأولى تتمتع بشخصية دولية محدودة في طريقها إلى الكمال ، فح الفقرة الرابعة للمادة

 مارسةمالوطني ليست من الخارجين عن القانون ، وإنما هي ممثلة لشعوب مستعمرة ، لم تتمكن من 

التي  ليماقولا إلى الأ ،لى الشعوب التي أخضعتها إليها بالقوة سيادتها ، فسيادة القوة الاستعمارية لا تمتد إ

الإقليم المستعمر "أن  1970تستمر في احتلالها بلا شرعية ، وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

 تقل أو الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي له وفقا لميثاق الأمم المتحدة مركز قانوني مس

 ليم الدولة التي تديره".ومتميز عن إق

 

 

 

 

 

 

 خاتمة:

ضمن  واردةخروق التي قامت بها فرنسا كان بالإمكان إعمال العديد من النصوص المما سبق وأمام ال 

 ون بـ:المعنواتفاقية جنيف الأولى وعلى رأسها المواد الواردة ضمن الفصل التاسع من ذات الاتفاقية 

 " قمع إساءة الاستعمال والمخالفات".
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ية قوبات جزائعي إجراء تشريعي يلزم لفرض تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أ : 49المادة  

ينة ية، المبتفاقفعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الا

 في المادة التالية.

 ترافها ،مر باقمثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأيلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف   

عه ، أن تشري مهم إلى المحاكمة ، أيا كانت جنسيتهم ، وله أيضا، إذا فضل ذلك ، وطبقا لأحكاموبتقدي

فيه ضد ام كايسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اته

 هؤلاء الأشخاص.

ام هذه ع أحكفعال التي تتعارض معلى كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأو       

 الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.

ت الضمانا مة عنوينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائ       

 12ة في حرب، المؤرخوما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى ال 105مادة المنصوص عنها بال

 .1949أوت 

 

  :       الهوامش

                                                
1

، 2001، العدد الخامس، صيف1954مجلة المصادر، فصلية تعنى بشؤون المقاومة الشعبية، الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر   

 . 203ص 
،  2007الفرنسي للجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني والاحتلال   2

 . 49ص 
والذي     صدر منذ أيام عن منشورات القصبة الترجمة العربية لكتاب سانت أرنو ... أو الشرف الضائع للكاتب فرانسوا ماسبيرو    3

ريين خلال حيث انخفض عدد الجزائ 1856و1830فترة ما بين فيه أن فرنسا قتلت ما لا يقل عن نصف مليون جزائري في ال كشف

، ولم  1846فا سنة أل 194الجزائر  استوطنواهذه المرحلة من ثلاثة ملايين إلى مليونيين ونصف في حين بلغ عدد المعمرين الذين 
وبعد  حتلالالاثناء في الجزائر أاد الجزائريين ، بل فضح الأساليب الوحشية للجيش الفرنسي يتوقف ماسبيرو عند حد الإحصاء وتعد

بعد أن  ة جنرالجندي يدعى سانت أرنو في سلم الرتب العسكرية بسرعة فائقة إلى أن وصل إلى رتب ارتقاءالغزو ، وروى تفاصيل 

ب ضرب لكتاافي هذا ي توبيخ من قبل الأوساط السياسية في باريس ونظير لها في إبادة الجزائريين دون أن يتلقى أ أبدى براعة لا
ر فرنسي الشهيكاتب الجرائم ضد الإنسانية في الجزائر وهو ما دفع بال ارتكبواماسبيرو أكثر من مثال عن حالات لسانت أرنو الذين 

 فيكتور هيغو أن كتب قائلا "إن لهذا الجنرال ما لإبن آوى من مسار مهني".
 .   49جزائر ، المرجع السابق ، ص سعدالله ، القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للعمر    4
 . 37في القانون الدولي ، الحقوق والواجبات ، دار النهضة العربية القاهرة ، ص  الاحتلالزياد عبد اللطيف سعيد القريشي ،   5
 . 38نفس المرجع ، ص   6
قانون الدولي كلية بن عكنون الجزائر للسنة القانون الدولي الإنساني المقدمة لطلبة الماجستير فرع العمر سعدالله ، من محاضرات   7

 2007/2008الدراسية 
 عمر سعدالله ، من محاضرات القانون الدولي الإنساني ، المرجع السابق .  8
 عمر سعدالله ، من محاضرات القانون الدولي الإنساني ، المرجع السابق .  9

  نفس المرجع.  10
 .264، ص 1987هلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، طبعة شارل روسو ، القانون الدولي العام ، الأ  11
 .959،ص  1960سموحي فوق العادة ، القانون الدولي العام ،دمشق ، طبعة   12
 ، 1973السنة  ، 9انون الدولي، العددد.محي الدين عشماوي، الصفة الآمرة لقواعد قانون الإحتلال الحربي، المجلة المصرية للق  13

 . 194ص
ورج جبور، الطبيعة العنصرية للاستعمار الاستيطاني والمسائل القانونية الناجمة عنها، المجلة المصرية للقانون الأستاذ ج  14

 .  116، ص 1971، السنة 27الدولي،المجلد 
 .654د.محمد سامي جنينة ، القانون الدولي العام ،ص  15
،  0032الصعيد الوطني ، إصدارات الصليب الأحمر ،  فتحي سرور ، القانون الدولي الإنساني ، دليل التطبيق علىأحمد   16

 .146ص
 .32، ص  1962د.صادق علي أبو هيف ، القانون الدولي العام ، مطبعة المعارف الإسكندرية ، طبعة   17
 .64، ص 1968هضة العربية القاهرة ، طبعة محمد حافظ غانم ، مبادئ القانون الدولي العام ، دار الن  18
 ، من محاضرات القانون الدولي الإنساني ، المرجع السابق . عمر سعد الله  19
 نفس المرجع.  20
 .32، ص 2003، السنة  25مجلة الإنساني الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، العدد  21
 .35، ص  8197/1979ة المصرية للقانون الدولي خلال الموسم الثقافي للعام د. صلاح الدين عامر ، محاضرة ألقيت بالجمعي  22
 عمر سعدالله ، من محاضرات القانون الدولي الإنساني ، المرجع السابق .  23
 .1949آب / أوت  12اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في   24
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 ي الميدان اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة ف -

 ى وغرقى القوات المسلحة في البحار.اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى ومرض -

 اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب. -

 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. -
لأحمر ن الدولي الإنساني ، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب اشريف عتلم ، محمد ماهر عبد الواحد ، موسوعة اتفاقيات القانو  25

 64، ص 2002بالقاهرة ، 
 .101نفس المرجع ، ص   26
 .102نفس المرجع ، ص   27
وتنص المادة الثانية من اتفاقيات جنيف على أنه " علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم ، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة    28

دها بحالة عترف أحين الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر مالحرب 

 الحرب.
الاحتلال  م يواجه هذالتى لو تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، ح

 ة.مقاومة مسلح

تبادلة. كما لاقاتها المها في عفإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بوإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، 
 أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها " .


